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الحدود الدستورية والقانونية المقيدة لأعمال الضبط الإداري

سعيـد سالـم المظلـوم

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 07-05-2016                                           تاريخ القبول: 2016-11-23   

ملخص البحث: 

تناولــت الدراســة موضــوع الحــدود الدســتورية والقانونيــة المقيــدة لأعمــال الضبــط الإداري، 
وذلــك مــن خــال مقدمــة عــرض الباحــث فيهــا موضــوع هــذه الدراســة متنــاولًا مشــكلة الدراســة 
وأهميتهــا، ومــن ثــم عــرض لخطــة الدراســة والتــي تضمنــت ثاثــة مباحــث، تناولــت فــي المبحــث 
الأول موضــوع أســاس مســؤولية هيئــات الضبــط الإداري عــن أعمالهــا وذلــك مــن خــال مطلبيــن، 
ــاول مســؤولية ســلطه  ــي تن ــا والثان ــة عــن أعماله ــاول أســاس مســؤولية الســلطة الإداري الأول تن
ــد  ــي موضــوع المشــروعية كقي ــي المبحــث الثان ــا عــرض ف ــا، فيم ــط الإداري عــن أعماله الضب
ــروعية  ــون المش ــاول مضم ــن، الأول تن ــال مطلبي ــن خ ــك م ــط الإداري وذل ــال الضب ــى أعم عل
ــال  ــي أعم ــدأ المشــروعية ف ــق مب ــر تطبي ــاول أث ــي تن ــط الإداري، والثان ــلطة الضب ــا بس وعاقته
ــة  ــتورية والقانوني ــة الدس ــوع الحماي ــث موض ــث الثال ــي المبح ــاول ف ــا تن ــط الإداري، بينم الضب
للحقــوق والحريــات كقيــد علــى أعمــال الضبــط الإداري وذلــك مــن خــال مطلبيــن، الأول تنــاول 
التنظيــم الدســتوري للحقــوق والحريــات، والثانــي تنــاول التنظيــم التشــريعي للحقــوق والحريــات، 

تــا ذلــك خاتمــه الدراســة والنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.

الدســتورية والقانونيــة،  الحــدود  المشــروعية،  مبــدأ  الضبــط الإداري،  الدالــة:  الكلمــات 
الســلطة. مســؤولية 
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مقدمة:

ــه ســلطة الضبــط  ــزم ب ــاً تلت ــات وحقــوق الأفــراد يشــكل التزامــاً قانوني ــرام حري لمــا كان احت
الإداري، فإنــه يلــزم تقييــد تلــك الســلطة بقيــود تمثــل ضمانــات قانونيــة لهــذه الحقــوق والحريــات، 
ويتحقــق هــذا الضمــان عــن طريــق وضــع قواعــد دســتورية وقانونيــة نابعــة مــن المبــادئ القانونيــة 
الســائدة والقائمــة فــي الدولــة، حيــث تشــكل تلــك القواعــد حــدوداً وقيــوداً علــى ســلطة الضبــط بمــا 
تضعــه مــن أســس وضوابــط تحكــم ســامة الإجــراء الضابط، وســامة ســنده القانوني والدســتوري.

إشكالية الدراسة:

ــن أســاس مســؤولية الســلطات  ــاف بي ــاك إخت ــم، هــل هن ــة عــن التســاؤول القائ أولا: الإجاب
ــت بخطــأ أو مــن دون خطــأ ؟ ــا ســواء كان ــة عــن أعماله الإداري

ثانيــا: بيــان القيــود التــي يفرضهــا الدســتور علــى المشــرع العــادي عنــد تصديــه لتنظيــم بعــض 
الحقــوق والحريــات العامة.

أهمية الدراسة:

توضيــح القيــود والحــدود الدســتورية والقانونيــة النابعــة مــن المبــادئ العامــة للقانــون، والتــي 
تلتــزم باحترامهــا جهــات الضبــط الإداري أثنــاء ممارســتها لســلطاتها.

خطة الدراسة:

المبحث الأول: أساس مسؤولية هيئات الضبط الإداري عن أعمالها.

المبحث الثاني: المشروعية كقيد على أعمال الضبط الإداري.

ــال  ــى أعم ــد عل ــات كقي ــوق والحري ــة للحق ــة الدســتورية والقانوني ــث: الحماي المبحــث الثال
الإداري. الضبــط 

الخاتمة والنتائج.
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المبحث الأول: أساس مسؤولية هيئات الضبط الإداري عن أعمالها

سيتناوله الباحث على النحو الآتي:

المطلب الأول: أساس مسؤولية السلطة الإدارية عن أعمالها

تقــوم مســؤولية االســلطه الإداريــة  عــن أعمالهــا إمــا علــى أســاس الخطــأ)1(،  أو دون خطــأ 
وهــي مســؤولية تقــوم عندمــا ينتفــي ركــن الخطــأ عــن التدبيــر الضبطــي، علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: مسؤولية السلطة الإدارية على أساس الخطأ

أولا: معايير الفقه الإداري في التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

معيار الأهواء الشخصية:. 1

ــل  ــخصياً إذا كان العم ــر ش ــأ يعتب ــه أن الخط ــر، ومضمون ــي لافريي ــه الفرنس ــه الفقي ــادى ب ن
الضــار مطبوعــاً بطابــع شــخصي يكشــف عــن ســوء نيــة الإنســان وعــدم تبصــره، فــي حيــن يعتبــر 

الخطــأ مرفقيــاً إذا كان العمــل الضــار غيــر مطبــوع بطابــع شــخصي

معيار الخطأ الخارج عن نطاق الوظيفة:. 2

نــادى بــه الفقيــه هوريــو، ومضمونــه أن الخطــأ يكــون شــخصياً إن أمكــن فصلــه عــن أعمــال 
الوظيفــة ماديــاً ومعنويــاً، ويكــون الخطــأ مرفقيــاً إن كان يدخــل ضمــن أعمــال الوظيفــة ولا يمكــن 

فصلــه عنهــا.

معيار الغاية:. 3

ــن التصــرف الإداري  ــة م ــاس الغاي ــى أس ــار عل ــذا المعي ــوم ه ــي، ويق ــه ديج ــه الفقي ــادى ب ن
الخاطــئ، فــإن كان تصــرف الموظــف قــد تــم بحســن نيــة، فــإن خطــأه يعــد خطــأ مرفقيــاً، أمــا إذا 

ــق أهــداف شــخصية يكــون خطــأً شــخصياً. كان قصــده تحقي

معيار جسامة الخطأ:. 4

نــادى بــه الفقيــه الفرنســي جيــز، علــى أســاس درجــة جســامة الخطــأ، فالخطــأ يعتبــر شــخصياً 
إذا بلــغ مــن الجســامة حــداً لا يمكــن اعتبــاره مــن الأخطــاء العاديــة، فــي حيــن أن الخطــأ المرفقــي 

هــو الخطــأ البســيط الــذي يتعــرض لــه الموظــف عــادة أثنــاء قيامــه بواجبــات وظيفتــه.

المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  الإدارة  أعمال  على  والرقابة  المشروعية  مبدأ  السناري،  عبدالعال  محمد   )1(

دراسة مقارنة، )مطبوعات جامعة الإمارات، 2000م(، ص: 370 وما بعدها.
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معيار الالتزام الذي تم الإخلال به:. 5

ــزام  ــة الالت ــق بطبيع ــى أســاس موضوعــي يتعل ــه الفرنســي »D.Rasy«، عل ــه الفقي ــادى ب ن
الــذي تــم الإخــال بــه، ســواء كان مــن الالتزامــات العامــة أو كان الالتــزام الــذي تــم الإخــال بــه 

مرتبطــاً بالعمــل الوظيفــي.

أمــا بالنســبة لفقهــاء القانــون الإداري فــي مصــر، فإنهــم فرقــوا بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ 
ــأ  ــار الخط ــخصية، ومعي ــواء الش ــار الأه ــر)1(، كمعي ــدة معايي ــك ع ــي ذل ــتخدمين ف ــي مس المرفق
ــار الغايــة ودرجــه الجســامة والمرجــع فــي ذلــك هــو تقديــر  الخــارج عــن نطــاق الوظيفــة، ومعي
القاضــي لــكل حالــة علــى حــده، أمــا بالنســبة للخطــأ المرفقــي، فلقــد قســم فقهــاء القانــون الإداري 
ــق  ــوء أداء المرف ــي: » س ــالات ه ــاث ح ــى ث ــي إل ــأ المرفق ــالات الخط ــر، ح ــا ومص ــي فرنس ف

ــه«. ــي أداء الخدم ــق ف ــطء المرف ــة - ب ــق للخدم ــة - عــدم أداء المرف للخدم

والخطأ  الشخصي  الخطأ  تحديد  في  والإماراتي  والمصري  الفرنسي  القضاء  موقف  ثانيا: 
المرفقي

لــم يأخــذ مجلــس الدولــة الفرنســي بمعيــار محــدد مــن المعاييــر التــي نــادى بهــا فقهــاء القانــون 
الإداري للتمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي، حيــث اعتبــر مجلــس الدولــة الفرنســي 

الخطــأ شــخصياً فــي الحــالات التاليــة)2(:

حالــة الخطــأ الخــارج عــن نطــاق الوظيفــة، كمــا فــى حالــه أصابــه شــرطي لزميلــه فــي 	 
الســكن بطلــق نــاري علــى ســبيل الخطــأ.

حالة الخطأ الذي يرتكبه الموظف بسوء نية أثناء الوظيفة وبمناسبتها .	 

حالة الخطأ الجسيم الذي يرتكبه الموظف أثناء الوظيفة وبمناسبتها.	 

ومــن أحــكام القضــاء الفرنســي فــي هــذا الشــأن حكــم محكمــه التنــازع الفرنســية ســنه 1987م 
حيــث قضــت بــأن اعتــداء عامــل البريــد علــى أحــد الاشــخاص أثنــاء تســليمه أحــد الطــرود البريديــة 

والــذي كشــف عــن نيتــه العدوانيــة تجــاه المجنــي عليــه يعــد خطــأ شــخصي)3(.

أمــا فــي مصــر، فلقــد فــرق مجلــس الدولــة المصــري بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي 
منــذ البدايــة، واعتمــد فــي تحديــده للخطــأ الشــخصي علــى معياريــن همــا: » معيــار نيــة الموظــف 

محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، )دار الفكر العربي، 1992م(، ص: 480.  )1(

رمزي الشاعر، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، )1980م(، ص: 307.  )2(

محمد عبدالعال السناري، المرجع السابق، ص: 380 وما بعدها.  )3(
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المخطــئ، ومعيــار مــدى جســامة الخطــأ المرتكــب«)1(.

أمــا بالنســبة لقضــاء دولــة الإمــارات، نجــد أنــه ميــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي 
ــص  ــه: »تن ــي قضــت بأن ــي والت ــة اســتئناف أبوظب ــم محكم ــا حك ــه، ومنه ــن أحكام ــد م ــي العدي ف
المــادة 63 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة المعمــول بــه فــي إمــارة أبوظبــي علــى أن الموظــف لا يســأل 
إلا عــن خطئــه الشــخصي، بحيــث لا يتحمــل الموظــف هــذا التعويــض إلا إذا كان الضــرر ناتجــاً 
عــن خطئــه الشــخصي، وتتحملــه الجهــة الإداريــة إذا كان مــا صــدر عــن الموظــف لا يدخــل فــي 

دائــرة الخطــأ الشــخصي، وبالتالــي يدخــل فــي دائــرة الخطــأ المرفقــي«)2(.

ــه  ــا الفق ــذ به ــي أخ ــك الت ــع تل ــارات م ــة الإم ــي دول ــي ف ــأ المرفق ــالات الخط ــل ح ــا تتماث كم
والقضــاء الإدارييــن فــي كل مــن فرنســا ومصــر، وهــي: »ســوء أداء المرفــق للخدمــة، وعــدم أداء 
المرفــق للخدمــة، وبــطء المرفــق فــي أداء الخدمــة«، وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
بــأن: »الفعــل الضــار الصــادر مــن الإدارة قــد يتخــذ صــورة نشــاط ســلبي ومنهــا الأضــرار التــي 

تصيــب المــارة مــن جــراء ســقوطهم فــي حفــر الطريــق العــام غيــر المضــاءة ليــاً..«)3(.

ثالثا: مسؤولية السلطة الإدارية عن الخطأ الشخصي والمرفقي

ــد مــر بعــدة مراحــل بشــأن مــدى مســؤولية الســلطة  بالنســبة لموقــف القضــاء الفرنســي، فلق
ــي: ــى النحــو الآت ــك عل ــه، وذل ــة عــن الأخطــاء الشــخصية والمرفقي الإداري

مرحلة عدم الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي)4(.	 

مرحلة الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي)5(	 

مرحلة إقرار مسؤولية الدولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها)6(..	 

وبالنســبة لموقــف القضــاء فــي مصــر، فالغالــب الأعــم مــن أحــكام مجلــس الدولــة المصــري لا 

حكم المحكمه الإدارية العليا فى مصر بتاريخ 8 يونيو 1985م، الموسوعه الإدارية الحديثه، ج23، ص 80.  )1(

حكم محكمة استئناف أبوظبي بتاريخ 31 يولية 1980م في الاستئناف رقم 279 لسنة 1979م، والمشار إليه لدى   )2(

محمد عبدالعال السناري، المرجع السابق، ص: 418.

حكم المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 يونية 1978م، الدائرة المدنية، القضية رقم 5 للسنة الخامسة القضائية،   )3(

غير منشور، والمشار إليه لدى د. محمد عبدالعال السناري، المرجع السابق، ص: 421.

)4( Cat, La responsabilité civile des Fonctionnaires publics, )ces Paris: 1922(, p: 225.

انظر في ذلك، الفقيه الفرنسي جينز، مقالة في مجلة القانون العام الفرنسية، والمشار إليه لدى، د. محمد عبدالعال   )5(

السناري، المرجع السابق، ص: 409.

المرجع السابق، ص: 411 وما بعدها.  )6(
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يقضــي بمســؤولية الإدارة عــن الأخطــاء الشــخصية لموظفيهــا إلا إذا كانــت تلــك الأخطــاء مقرونــة 
بخطــأ مرفقــي.

أمــا فــي دولــة الإمــارات، نجــد أن  القضــاء أخــذ بعــدة قواعــد فــي شــأن تحديــد مســؤولية كل 
مــن الســلطه الإداريــة  والموظــف عــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي علــى النحــو الآتــي)1(:

تســأل الإدارة عــن الخطــأ المرفقــي تأسيســاً علــى أن المرفــق ذاتــه هــو الــذي تســبب فــي 	 
إحــداث الضــرر.

يسأل الموظف عن خطئه الشخصي فقط ولا يسأل عن الخطأ المرفقي.	 

ــع 	  ــي تق تســأل الإدارة أمــام الشــخص المتضــرر مــن الأخطــاء الشــخصية لموظفيهــا الت
منهــم أثنــاء أو بســبب الأعمــال المكلفيــن بهــا، تأسيســاً علــى أســاس مســؤولية المتبــوع 
ــأن:  ــا ب ــم له ــي حك ــا ف ــة العلي ــة الاتحادي ــك قضــت المحكم ــي ذل ــه، وف ــال تابع عــن أعم
»مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه شــرطها أن تكــون للمتبــوع علــى مــن وقــع منــه 
الإضــرار ســلطة فعليــة فــي رقابتــه وتوجيهــه ولــو لــم يكــن حــراً فــي اختيــاره، وأن يكــون 
الفعــل الضــار قــد وقــع مــن التابــع أثنــاء تأديتــه وظيفتــه أو بســببها أو كان اســتغل وظيفتــه 
أو ســاعدته هــذه الوظيفــة أو هيــأت لــه بــأي طريقــة كانــت فرصــة إتيــان الفعــل الضــار، 
ســواء ارتكبــه لمصلحتــه الشــخصية أو لمصلحــة المتبــوع«. م 313 معامــات مدنيــة)2(.

إذا تســبب فــي الضــرر عــدة أخطــاء منهــا خطــأ لــلإدارة مرفقــي وخطــأ شــخصي اشــترك 	 
معــه فرضــاً فــي إحــداث الضــرر، أو اشــترك خطؤهمــا مــع خطــأ المضــرور نفســه فــي 
إحــداث الضــرر، وفــي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز فــي دبــي فــي حكــم لهــا بــأن: »تعــدد 
ــه فــي هــذا الفعــل،  ــره مســؤولية كل منهــم بنســبة نصيب المســؤولين عــن فعــل ضــار أث

وللقاضــي الحكــم بالتســاوي أو بالتضامــن أو بالتكافــل فيمــا بينهــم«)3(

محمد عبدالعال السناري، المرجع السابق، ص: 425.  )1(

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعون رقم 155، 223، 233 لسنة 20 ق، جلسة 19/11/2000م، مجموعة   )2(

الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية المدنية والأحوال 
الشخصية، السنة 22، 2000م، من يناير وحتى ديسمبر، )مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 1422هـ 

-  2001م(، ط1، ص: 1553.

حكم محكمة تمييز دبي  في الطعن رقم 158 لسنه 2006, طعن مدني، والطعن رقم 179 لسنه 2006، طعن   )3(

مدني، جلسة 14/1/2007م، والمشار إليه في مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد المدنية 
 ،)18 العدد   ،2007 إلى ديسمبر  2007، حقوق، )من سبتمبر  للعام  الشخصية  والتجارية والعمالية والأحوال 

ج:2، ص: 13.
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الفرع الثاني: مسؤولية السلطة الإدارية دون خطأ

ســاهم قضــاء مجلــس الدولــه الفرنســي فــى إنشــاء المســئولية الإداريــة مــن دون خطــأ عمومــا، 
ومســؤولية ســلطات الضبــط الادري مــن دون خطــا علــى وجــه الخصــوص، وهــو مــا ســيتم تناولــه 

بالشــرح علــى النحــو الآتــي:

أولا: الأسس التي تقوم عليها مسؤولية السلطه الإدارية بدون خطأ

وضــع مجلــس الدولــة الفرنســي، الأســس التــي تقــوم عليهــا مســؤولية ســلطه الضبــط الإداري 
مــن دون خطــأ، وذلــك علــى النحــو الآتــي)1(:

ــا تباشــره . 1 ــن جــراء م ــن مخاطــر م ــراد م ــه الأف ــرض ل ــا يتع المخاطــر، وتشــمل كل م
ــن أنشــطة خطــرة. ــة م الدول

المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة.. 2

ثانيا: خصائص مسؤولية السلطه الإدارية بدون خطأ

لمسؤولية السلطة الإدارية بدون خطأ خصائص معينة يمكن إجمالها على النحو الآتي)2(:

تعد مسؤولية سلطه الضبط الإداري بدون خطأ مسؤولية احتياطية أو تكميلية.. 1

ــن . 2 ــا: رك ــط هم ــن فق ــى ركني ــأ عل ــدون خط ــط الإداري ب ــلطه الضب ــؤولية س ــوم مس تق
الضــرر وركــن عاقــة الســببية بينــه وبيــن نشــاط الإدارة المشــروع.

يشــترط مجلــس الدولــة الفرنســي لقيــام مســؤولية ســلطه الضبــط الإداري مــن دون خطــأ . 3
توافــر عــدة شــروط وهــي:

أن يكون الضرر خاصاً، أي ينحصر في فرد معين أو عدد معين من الأفراد.أ. 

أن يكون الضرر جسيماً يتجاوز حدود الضرر العادي.ب. 

ويجــب ماحظــة ضــرورة تحقــق الشــرطين معــاً حتــى تقــوم مســؤولية ســلطه الضبــط الإداري 
مــن دون خطــأ، فــا يكفــي تحقــق أحدهمــا فقــط لقيــام هــذه المســؤولية.

لا تســتطيع ســلطه الضبــط الإداري التخلــص مــن عــبء المســؤولية دون خطــأ إلا بإثبــات . 4

محمد عبدالعال السناري، مرجع سابق، ص: 431 وما بعدها.  )1(

محمد عبدالعال السناري،المرجع السابق، ص: 427.  )2(
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أحــد أمريــن وهمــا:

أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة لا دخل للإدارة فيها.أ. 

أن الضرر الذي لحق المضرور إنما يرجع إلى فعل المضرور نفسه.ب. 

ثالثا: حالات المسؤولية من دون خطأ

حالات المسؤولية من دون خطأ على أساس المخاطر، وتشمل الآتي)1(:. 1

ــواد الخطــرة، 	  ــن والأشــياء والأدوات والم ــة عــن اســتخدام الأماك الأضــرار الناجم
ــة. ســواء متفجــرات أو أســلحة ناري

الأضرار التي تصيب الغير من حوادث الأشغال العامة.	 

ــن، 	  ــم المؤقتي ــن ومعاونيه ــة الدائمي ــال الدول ــي وعم ــب موظف ــي تصي ــرار الت الأض
ــل. ــات العم ــوادث وإصاب ــن جــراء ح ــهم، م ــاء أنفس ــن تلق ــن م والمتطوعي

حــالات المســؤولية مــن دون خطــأ علــى أســاس الإخــلال بمبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء . 2
العامة)2(:

ــة 	  ــة إقام ــي حال ــا ف ــة، كم ــغال العام ــن الأش ــئة ع ــة الناش ــرار الدائم ــالات الأض ح
ــه انتشــار رائحــة  محطــة مجــاري بالقــرب مــن بعــض المســاكن، ممــا يترتــب علي

ــازل. ــذه المن ــاب ه ــؤرق أصح ــة ت كريه

حــالات الأضــرار الناشــئة عــن الامتنــاع المشــروع لــلإدارة، كمــا فــي حالــة عــدول 	 
الإدارة المشــروع عــن تنفيــذ بعــض اللوائــح للمصلحــة العامــة.

ــة 	  ــي حال ــا ف ــروعة، كم ــة المش ــرارات الإداري ــن الق ــئة ع ــرار الناش ــالات الأض ح
ــم. ــاء وظائفه ــة إلغ ــروع نتيج ــن المش ــل الموظفي فص

أخيــراً، وممــا ســبق، نجــد أن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد أقــام مســؤولية الســلطه الإداريــة-
بحســب الأصــل- علــى أســاس الخطــأ، ولكنــه أخــذ بصفــة احتياطيــة وعلــى ســبيل الاســتثناء بأحــكام 

مســؤولية الســلطة الإداريــة  مــن دون خطــأ)3(.

محمد عبدالعال السناري، المرجع السابق، ص: 433.  )1(

المرجع السابق، ص: 443.  )2(

انظر في ذلك: د. عمار عوابدي، مرجع سابق، ص: 182.  )3(
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أمــا القضــاء الإداري فــي مصــر، فلقــد أقــام مســؤولية الســلطه الإداريــة علــى أســاس الخطــأ، 
ولــم يأخــذ بأحــكام مســؤوليتها مــن دون خطــأ إلا فــي القليــل النــادر مــن أحكامــه، ولكنــه عــدل عــن 
الأخــذ بهــا فــي أحكامــه الحديثــة، وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر فــي حكــم 
لهــا بــأن: »لا تســأل جهــة الإدارة عــن القــرارات التــي تصدرهــا إلا فــي حالــه وقــوع خطــأ مــن 
ــن الخطــأ والضــرر  ــوم رابطــة الســببية بي ــا، وأن تلحــق بصاحــب الشــأن ضــرراً، وأن تق جانبه

-انتفــاء أي عنصــر- لا مجــال للتعويــض..«)1(.

ــاس  ــى أس ــة عل ــلطه الإداري ــؤولية الس ــام مس ــد أق ــاء ق ــد أن القض ــارات نج ــة الإم ــي دول وف
الخطــأ، ولــم يأخــذ بأحــكام المســؤولية مــن دون خطــأ، وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
فــي حكــم لهــا بــأن: »القــرار الإداري ولــو صــدر خاليــاً مــن ســببه -وجــوب أن يكــون مســتنداً إلــى 
ســبب ومبــرر لإصــداره باعتبــاره تصرفــاً قانونيــاً مــن جانــب جهــة الإدارة، خضوعــه فــي ذلــك 
لرقابــة القضــاء، ثبــوت عــدم صحــة الســبب- يشــوب القــرار بعيــب مخالفــة القانــون ولــو ظنــت 
الإدارة بحســن نيــة صحــة هــذا الســبب، ولا كان القــرار مشــوباً فضــاً عــن ذلــك بعيــب الانحــراف 

فــي الســلطة«)2(.

المطلب  الثاني: مسؤولية سلطه الضبط الإداري عن أعمالها

فكــره الضبــط الإداري للســلطات والهيئــات الإداريــة شــأنها شــأن الأفــكار والنظــم القانونيــة 
تطــورت تطــورا ملحوظــا نتيجــه للمتغيــرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتــي تركــت 
بصماتهــا علــى هــذه الفكــره، وهــو مــا يقودنــا للبحــث عــن الأســس التــي تســتند إليهــا مســؤولية هــذه 

الســلطات الضبطيــة عــن أعمالهــا، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: مفهوم الضبط الإداري 

هنالــك عــدد مــن القواســم والخصائــص المشــتركه، والتــي مــن الممكــن البنــاء عليهــا لوضــع 
تعريــف محــدد لفكــره الضبــط الإداري، وهــي كالآتــي)3(:

أولا: نشــاط إداري وقائــي، يهــدف الــى التدخــل فــى فــى نشــاطات الأفــراد بقصــد تنظيمهــا لا 

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4690 لسنة 41 ق، إدارية عليا، جلسة 15/11/1997م، المشار إليه   )1(

لدى شريف الطباخ، الموسوعة القضائية الحديثة في أحكام المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها وحتى الآن، الجزء 
الرابع، )المنصورة:  دار الفكر والقانون، 2009/ 2010م(، ط2، ص: 399.

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 585 لسنة 25 ق، جلسة 22/6/2004م، والمشار إليه في مجموعه   )2(

الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في منازعات القضاء الإداري، الكتاب الأول في القرار الإداري 
خال الفترة من 1975م ولغاية 2005م، )مطبوعات جامعه الإمارات، 1427هـ - 2005م(، ط1، ص: 370.

أحمد فتحي سرور، المشكات المعاصره للسياسه الجنائيه، القاهره، مطبعه جامعه القاهره، 1983م، ص40.  )3(
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تقييدهــا وذلــك مــن أجــل وقايــة النظــام العــام فــى المجتمــع .

ثانيا: نشاط مخصص لهدف.

ثالثا: نشاط ذو حدود وضوابط.

رابعا: نشاط يستند إلى السلطة العامة.

خامسا: نشاط يستهدف حفظ النظام العام .

ــي مخصــص الهــدف، ذو  ــه:» نشــاط وقائ ــط الإداري بأن ــا ســبق ممكــن أن يعــرف الضب مم
حــدود وضوابــط، تمارســه الإداره باســتخدام أعمــال قانونيــة وماديــة مــن أجــل حفــظ النظــام العام«.

الفرع الثاني: طبيعه سلطه الضبط الإداري

اختلــف الفقــه فــي شــأن تحديــد طبيعــه الضبــط الإداري اختافــا كبيــرا وهــو مــا ســيتم شــرحه 
علــى النحــو التالــي:

ــى  ــه الإداري ال ــب مــن الفق ــث ذهــب جان ــده، حي ــة محاي ــط الإداري ســلطه قانوني أولا: الضب
ــون. ــده تمــارس فــي حــدود القان ــة محاي ــأن الضبــط الإداري ســلطه قانوني القــول ب

ثانيــا: الضبــط ســلطه سياســية، فالنظــام العــام فــي حقيقتــه وجوهــره فكــرة سياســية واجتماعيه، 
حيــث يــزداد تركيــزه فــي الحمايــة علــى كل مــا يتصــل بالســلطه السياســية وأهدافها.

ثالثــا: الضبــط ســلطة مــن ســلطات الدولــة، علــى الرغــم مــن أن المقومــات الأساســية لاعتبــار 
ســلطه مــا، ســلطه مــن ســلطات الدولــة لا تتوافــر فــي ســلطه الضبــط الإداري)1(، إلا أننــا نجــد أن 

بعــض الفقــه اتجــه الــى اعتبــار ســلطه الضبــط الإداري ســلطه مــن ســلطات الدولــة.

ممــا ســبق يتبيــن لنــا أن تحديــد طبيعــه ســلطه الضبــط الإداري أمــر بالــغ الصعوبــه، 
ولإدراك حقيقــه طبيعــه ســلطه الضبــط نــرى أنــه يتعيــن التمييــز بيــن النظــم الديمقراطيــة والنظــم 
ــى ظــل النظــم  ــط الإداري ف ــه ســلطه الضب ــث نجــد أن طبيع ــة »السياســيه«، حي ــر ديمقراطي الغي
الديمقراطيــه، لا تشــكل أمــرا معاديــا للحريــة أو الحقــوق، بــل تعــد وســيله لتهيئــه المنــاخ المناســب 
ــى ظــل هــذه النظــم  ــث تكــون هــذه الســلطه ف ــم، حي ــم وحرياته ــراد المجتمــع حقوقه لممارســة أف

تتمثل هذه المقومات في:  )1(

       - أن ينص عليها الدستور 
       - أن يكون لها اختصاص يستهدف تحقيق المصلحه العامة .

       - أن تكون قادره على ممارسة اختصاصها ووضعه موضع التنفيذ .
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ــات التــي تكفــل  ــده تمــارس فــى إطــار مــن الضوابــط والضمان ــة محاي ــة ســلطه قانوني الديمقراطي
عــدم تجاوزهــا لحدودهــا، أمــا فــى ظــل النظــم غيــر الديمقراطيــة، حيــث لا يوجــد اعتــراف بكيــان 
الفــرد وحقوقــه وحرياتــه، تــزداد أهميــة ســلطه الضبــط الإداري وتفقــه حيادهــا، وتتحــول الــى أداة 
ــارس لأغــراض  ــية تم ــلطة سياس ــة س ــح بالتبعي ــم، وتصب ــام السياســي القائ ــة النظ مســخرة لحماي

ــه بالنظــام العــام . سياســية محضــه منقطعــه الصل

المبحث الثاني: المشروعية كقيد على أعمال الضبط الإداري

ــيادة  ــق س ــون، وتتحق ــم القان ــيادة حك ــي س ــدأ المشــروعية يعن ــى أن مب ــه عل ــع الفق ــكاد يجم ي
ــة  ــا الإيجابي ــون تصرفاته ــث تك ــون، بحي ــة للقان ــة عام ــة بصف ــوع الإدارة والدول ــون بخض القان
والســلبية فــي دائــرة وحــدود النظــام القانونــي المقــرر فــي الدولــة، وهــذا النظــام القانونــي يشــمل 
كل قواعــد القانــون الوضعــي أيــاً كان مصدرهــا وشــكلها، وســواء كانــت مدونــة أو غيــر مدونــة)1(.

غيــر أنــه يجــب ماحظــه أن مبــدأ المشــروعية لا يعنــي مصــادره النشــاط الإداري فــي جميــع 
الاحــوال، بــل إنــه يتــاءم ويتوافــق مــع حاجــات الســلطه الإداريــة فــى تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا 

خاصــه إذا مــا عرضــت لهــا ظــروف تســتدعي هــذا الخــروج علــى القواعــد العامــه)2( .

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فســوف يتنــاول الباحــث بالشــرح والتوضيــح مبــدأ المشــروعية بوصفــه 
قيــداً علــى ســلطة الضبــط الإداري، وذلــك مــن خــال مطلبيــن علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: مضمون المشروعية وعلاقتها بسلطة الضبط الإداري

مــن بيــن أهــم الضمانــات الأساســية التــي تحمــي الأشــخاص مــن انحــراف وتعســف هيئــات 
وســلطات الضبــط الإداري، هــو التــزام هــذه الأخيــرة بالقانــون فيمــا تقــوم بــه مــن أعمــال، وهــذه 

الضمانــة تتحقــق مــن خــال الأخــذ بمبــدأ المشــروعية.

ويــكاد يجمــع الفقــه علــى هــذا المعنــى، وهــو أيضــاً مــا اعتنقــه المشــرع الدســتوري فــي كل 
مــن فرنســا ومصــر والإمــارات)3(.

عادل سعيد محمد أبو الخير، المرجع السابق، ص:277.  )1(

الحقوق،  كلية  إلى  مقدمة  دكتوراه  رسالة  المعاصرة،  السياسية  النظم  في  الحرية  علي، ضمانات  أحمد  حسن   )2(

)جامعة القاهرة، 1979م(، ص:28.

حيث تنص المادة 26 من دستور الإمارات 1971م على أن: »الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا   )3(

يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة 
الحاطة بالكرامة«، كما تنص المادة 41 من دستور مصر 1971 على: »الحرية الشخصية حق طبيعي وهي 
مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد 
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ــى  ســنتناول فــي هــذا المطلــب مضمــون المشــروعية وعاقتهــا بســلطة الضبــط الإداري عل
النحــو الآتــي:

الفرع الأول: مضمون المشروعية

المشــروعية بمعناهــا الواســع والشــامل هــي ســيادة القانــون، أو هــي مطابقــة أي تصــرف أو 
عمــل للقانــون، ســواء كان ذلــك التصــرف أو العمــل فــي مجــال القانــون العــام أو القانــون الخــاص، 
وهــو مــا يعنــي خضــوع الدولــة والقــرارات الصــادرة منهــا للقانــون، وذلــك علــى اختــاف أنــواع 

هــذه القــرارات وعلــى اختــاف نــوع القانــون الــذي يســودها)1(.

ــددة  ــات متع ــون الإداري بتعريف ــي نطــاق القان ــدأ المشــروعية ف ــرف مب ــد عُ ــك، فلق ــاً لذل تبع
ــق والســعة)2(. ــن الضي ــراوح بي تت

ــدأ المشــروعية،  ــزام الإدارة بمب ــد مضمــون الت ــف الفقهــاء فيمــا بينهــم حــول تحدي ــد اختل ولق
وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الــرأي الأول: يــرى أصحابــه أنــه يقصــد بخضــوع الإدارة للقانــون، أن تتفــق كافــة تصرفــات 
الإدارة القانونيــة والماديــة مــع حكــم القانــون.

ــو ضــرورة  ــون ه ــن خضــوع الإدارة للقان ــه أن المقصــود م ــرى أصحاب ــي: وي ــرأي الثان ال
ــي  ــا يكف ــون، ف ــى أســاس مــن القان ــة إل ــة والمادي ــا القانوني ــا وأعماله ــي كل تصرفاته اســتنادها ف
أن تكــون تصرفــات الإدارة غيــر مخالفــة للقانــون، وإنمــا يجــب أيضــاً أن تكــون مســتندة ومبنيــة 
علــى قاعــدة قانونيــة قائمــة تجيــز هــذه التصرفــات حتــى تكــون مشــروعة، وياحــظ أن هــذا الــرأي 

يضيــق مــن نطــاق حريــة الإدارة فــي التصــرف.

القاضي  التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من  التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة  أو منعه من 
المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي«.

محمد عبدالعال السناري، مرجع سابق، ص: 5 وما بعدها.  )1(

فلقد ذهب البعض من فقهاء القانون الإداري ومنهم الفقيه الفرنسي »André de Laubadère« إلى تعريف مبدأ   )2(

المشروعية بأن: »السلطات الإدارية يتعين عليها في قراراتها أن تكون متطابقة مع أحكام القانون، أو بعبارة أكثر 
دقة بالشرعية، والتي تعني مجموعة  القواعد القانونية، على أن يؤخذ القانون ليس فقط بالمعنى الشكلي، بل أيضاً 
بمعناه الموضوعي«، كما عرفه الدكتور سليمان الطماوي: »يقصد بهذا المبدأ أن تكون جميع تصرفات الإدارة 
في حدود القانون، ويؤخذ القانون في هذا المجال بمدلوله العام، أي جميع القواعد الملزمة، سواء أكانت مكتوبة 
أو غير مكتوبة، وأياً كان مصدرها مع مراعاة التدرج في قوتها -القانون الدستوري، القانون العادي، فالائحة، 
فالقرار الفردي-، وأياً كان نوع تصرف الإدارة، سواء كان عملها قانونياً أو مادياً«، انظر في ذلك، قروف جمال، 
باجي مختار،  إلى جامعة  الماجستير مقدمة  لنيل شهادة  القضائية على أعمال الضبط الإداري، مذكرة  الرقابة 

)الجزائر: عنابه، 2006م(، ص: 12 وما بعدها.
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الــرأي الثالــث: ويــرى أصحابــه أن أعمــال الإدارة وتصرفاتهــا القانونيــة والماديــة لا تكــون 
مشــروعة إلا إذا كانــت مجــرد تنفيــذ أو تطبيــق لقاعــدة تشــريعية عامــة قائمــة قبــل مباشــرة 

ــرف. التص

والرأيــان الأول والثانــي يلقيــان تأييــداً مــن الفقــه والقضــاء الفرنســي دون الــرأي الثالــث، وهمــا 
رأيــان متكامــان وليســا متعارضيــن، حيــث يضــع أحدهمــا – وهــو الأول – التزامــا ســلبيا علــى 
الســلطه الإداريــة بــأن تكــون ملتزمــه فــي تصرفاتهــا بعــدم مخالفــه القانــون، ويضــع الــرأي الثانــي 
علــى عاتقهــا التزامــا إيجابيــا بــأن تكــون تصرفاتهــا مســتندة الــى القانــون بمعنــاه الواســع، فالســلطه 

الإداريــة فــي تصرفاتهــا وأعمالهــا يجــب أن تســير وفقــا للرأييــن مجتمعيــن)1(.

كمــا يجــب أن تلتــزم الســلطه الإداريــة بالخضــوع للقانــون فــي جميــع تصرفاها ســواء الإيجابية 
أو الســلبية والتــي يتعيــن عليهــا القيــام بهــا ســواء كانــت تصرفــات قانونيــة أو ماديــة وذلــك علــى 

النحــو الآتــي:

مبــدأ المشــروعية والتصرفــات الإيجابيــة: حيــث يتعيــن علــى الســلطه الإداريــة الضبطيــة 	 
ــه أن هــذا  ــي تشــكل الشــرعية، ومــن المســلم ب ــة الت ــرام القواعــد القانوني ــزم باحت أن تلت
ــة هامشــا  ــرك القاعــدة للســلطه الإداري ــدر مــا تت ــك بق ــى حــد مــا، وذل ــد مجــدود إل التقيي
لاختيــار فــي مبادراتهــا، وهنــا يكمــن التمييــز الأساســي بيــن الســلطة المقيــدة والســلطة 

ــة. التقديري

مبــدأ المشــروعية والتصرفــات الســلبية: أن مبــدأ المشــروعية ليــس مــن آثــاره فقــط إلــزام 	 
الســلطه الإداريــة باحتــرام الشــرعية فــي التصرفــات الإيجابيــة التــي تتخذهــا تلقائيــا، إنمــا 

يلزمهــا أيضــا بالتصــرف ولا يســمح لهــا بالامتنــاع، كمــا هــو فــى الحــالات التاليــة)2(:

ــذ  - ــة ومحــددة أن تتخ ــة دقيق ــة بطريق ــى الســلطه الإداري ــون عل ــرض القان ــا يف عندم
ــل. ــة بالتدخ ــون ملزم ــك أن الإدارة تك ــا ش ــراءات، ف ــدى الإج إح

ــة بالتدخــل، ففــي  - ــزم الســطه الإداري ــه عــدم وجــود نــص قانونــي محــدد يل فــي حال
ــر مائمــة التصــرف ولكــن ليــس  ــة ســلطه تقدي ــة يكــون للســلطه الإداري هــذه الحال

ــة. ــك أنهــا تكــون ذات ســلطة مطلق ــى ذل معن

ــذ  - ــة لتنفي ــة الازم ــراءات الائحي ــاذ الإج ــة باتخ ــون ملزم ــة تك ــلطة الإداري أن الس
ــة – وامتناعهــا  ــة معقول القوانيــن، ويجــب أن تتدخــل فــي هــذا الشــأن خــال – مهل

محمد عبدالعال السناري، المرجع السابق، ص: 13 وما بعدها.  )1(

عادل سعيد محمد أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص286.  )2(
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ــا للمســئولية . ــا يعرضه ــد أحــد أوجــه عــدم المشــروعية مم ــك يع ــام بذل عــن القي

الفرع الثاني: المشروعية وسلطة الضبط الإداري

ــة  ــع كاف ــة وض ــاً مهم ــا أساس ــاط به ــي ين ــلطة الت ــك الس ــط الإداري تل ــلطة الضب ــد بس يقص
القواعــد القانونيــة موضــع التنفيــذ.

ــة  ــه الســلطه التنفيذي ــذي تلتــزم ب ــار التســاؤل عــن المــدى ال ففــي مجــال الضبــط الإداري، يث
ــط الإداري؟  ــه بالضب ــا المتعلق ــاء ممارســتها لوظيفته بقاعــدة المشــروعية اثن

تبــدو صعوبــة الإجابــة عــن هــذا التســاؤل نظــرا لوجــود قــدر مــن التعــارض الظاهــر بيــن آثــار 
ممارســه وظيفــه الضبــط الإداري وبيــن غايتهــا الاساســية . تلــك الغايــة التــي تتبلــور فــى جــواز 
اتخــاذ كل مــا مــن شــأنه الحفــاظ علــى النظــام العــام بمدلولاتــه الثــاث، ومــع مــا يمكــن أن يرتبــه 

ذلــك مــن آثــار تتمثــل فــي إمــكان المســاس بالحريــات الفرديــة ومــن ثــم تقييدهــا.

وتكمــن الخطــوره فــي انــه فــي كثيــر مــن الاحيــان تســتطيع ســلطه الضبــط أن  تســد الثغــرات 
التشــريعية بمــا تصنعــه مــن قواعــد عامــه، كمــا تســتطيع فــي بعــض الحــالات أن تصــدر تدابيــر 

ضبــط فرديــة دون أن تســتند فــي ذلــك إلــى نــص، بــل أحيانــا بالمخالفــه لنــص قائــم .

ــة  ــل الســلطه الإداري ــى التســليم بتحل ــا ال ــؤدي بن ــا أن ي ــر أن هــذا التحــرر لا يمكــن إطاق غي
مــن كافــة ضوابــط المشــروعية فــي ســبيل المحافظــه علــى النظــام العــام، ذلــك أن هنالــك العديــد 
مــن الضمانــات القانونيــة التــي تهــدف إلــى وضــع ســلطه الضبــط فــى حــدود الغايــة التــي قامــت 

مــن أجلهــا.

وفــي مجــال الضبــط القضائــي، نجــد أن الضبــط القضائــي يخضــع أساســاً لإشــراف الســلطة 
القضائيــة، كمــا نجــد أن غالبيــة رجــال الضبــط القضائــي يختــارون مــن رجــال الضبــط الإداري، 
ــة المشــروعية بالســلطة  ــن، وعــن عاق ــام الوظيفتي ــن مه ــق بي ــاط وثي ــك بســبب وجــود ارتب وذل
ــا  ــة، كونه ــلطة القضائي ــى الس ــي إل ــه القانون ــه بخطاب ــروعية يتج ــدأ المش ــد أن مب ــة، نج القضائي
تمثــل الضمــان لتحقيــق المشــروعية وإرســاء القانــون وصيانــة الحقــوق والحريــات وتوقيــع 
الجــزاء المناســب فــي حالــة عــدم المشــروعية، فالقضــاء هــو الــذي يملــك تقريــر المشــروعية مــن 
عدمهــا، وذلــك مــن خــال رقابتــه علــى الإجــراءات الجنائيــة فــي جملتهــا، بقيامــه بالتحقيــق مــن 
مــدى مراعــاه هــذه الإجــراءات للضمانــات التــي كفلهــا القانــون للحريــة الشــخصية، لأن القضــاء 
يملــك ســلطات ومكنــات نحــو الإجــراء المخالــف وشــخص مرتكبــه، فيملــك القضــاء ســلطه إهــدار 
ــد يشــكله الحصــول  ــه مــن نتائــج، وأيضــا ســلطه العقــاب عمــا ق الاجــراء وكافــه مــا يترتــب علي
علــى مثــل هــذا الاجــراء مــن جرائــم، وكذلــك النظــر فــي إمــكان تقريــر مســئولية المخالــف عنــه 
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ــا، ومــن ثــم إلزامــه بتعويــض المضــرور عمــا لحقــه مــن أضــرار)1(. ــا أو إداري ــا أو جنائي مدني

ــي، نجــد أن  ــذ العقاب ــي مجــال التنفي ــط الإداري ف ــة المشــروعية بســلطة الضب ــا عــن عاق أم
ســلطة الدولــة فــي التنفيــذ تنشــأ بمقتضــى حكــم الإدانــة الحائــز لحجيــة الشــي المقضــي فيــه، ويعــد 
هــذا الحكــم ســندا تنفيذيــا تنتهــي إليــه الدعــوى الجنائيــة بحيــث لا يمكــن البــدء فــي التنفيــذ بدونــه، 
ولذلــك تقــوم الســلطه الإداريــة فــي التنفيــذ علــى المحكــوم عليــه عقــب انتهــاء دور المحكمــه فــي 
تحديدهــا للعقوبــة بعــد تطبيقهــا للقانــون، وعليــه نجــد أن هــذه العاقــه تاحــظ مــن خــال التــزام 
هــذه الســلطات الضبطيــة بالإشــراف والتنفيــذ وفقــاً لمقتضيــات مبــدأ المشــروعية عــن طريــق التقيــد 
ــذ العقوبــات الصــادرة مــن الســلطة  بالقوانيــن واللوائــح التنفيذيــة والخاصــة بالإشــراف علــى تنفي
ــه  ــي تحفــظ علي ــة الت ــه بالأســلوب والطريق ــدت حريت ــات مــن قي ــة حقــوق وحري ــة، وكفال القضائي

كرامــة الإنســان)2( .

المطلب الثاني: أثر تطبيق مبدأ المشروعية في أعمال الضبط الإداري

يترتــب علــى تطبيــق مبــدأ المشــروعية علــى أعمــال الضبــط الإداري خضــوع ســلطة الضبــط 
للقانــون، ومقتضــى ذلــك أن كل تصــرف تجريــه ســلطة الضبــط وتخالــف بــه قواعــد القانــون يقــع 

باطــا وغيــر نافــذ، فضــا عمــا يترتــب عليــه مــن مســاءلة الإدارة بتعويــض الضــرر عنــه.

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم، تترتــب النتائــج التاليــة علــى ضــوء تطبيــق مبــدأ المشــروعية علــى 
أعمــال ســلطات الضبــط الإداري:

أولاً:  مبدأ تدرج القواعد القانونية

وفقــاً لذلــك المبــدأ، تتــدرج القواعــد القانونية تدرجاً شــكلياً، أي بحســب الســلطة التــي أصدرتها، 
كمــا أنهــا تتــدرج كذلــك تدرجــاً موضوعيــاً، أي بالنظــر إلــى مضمــون القاعــدة وفحواهــا، فتأتــي 
الأعمــال المشــروعة المجــردة فــي مرتبــة أعلــى مــن الأعمــال الذاتيــة أو الشــخصية، ولــو اتحــد 
مصــدر القاعدتيــن، وعــن طريــق ذلــك المبــدأ تنفــذ أحــكام القانــون مــن القمــة إلــى القاعــدة وفقــاً 
ــة يســتند إليهــا التــدرج فــي النظــام القانونــي، فالتــدرج يشــكل المجــرى  لأســس دســتورية وإداري
ــة  ــي العدال ــة ف ــات القانوني ــه الضمان ــن طريق ــق ع ــا تتحق ــون، كم ــكام القان ــه أح ــذي تســري في ال
والمســاواة فــي الحقــوق والالتزامــات، وتبــدو أهميــة التــدرج فــي عاقتــه بكفالــة الحريــات ومــن 
ثــم تقييــد ســلطه الضبــط، ذلــك أن هيمنــه الدســتور علــى قواعــد المشــروعية يعنــي ابتــداء بطــان 
قواعــد التشــريع المخالفــه لأحكامــه، وهــو يعنــي فــى المقــام الثانــي تقييــد أعمــال الإداره الضبطيــة 

محمد عصفور، البوليس والدولة، القاهرة، دار النشر غير مذكورة، 1971م، 398 وما بعدها .  )1(

أحمد ضياء الدين محمد خليل، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، )القاهرة: 1983م(، ص: 669.  )2(
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ــا بالنســبة  ــون المشــروعية وحدوده ــذا يحــدد مضم ــا، وبه ــال المشــروعه شــكا وموضوع لأعم
لــكل ســلطة ضبطيــة مبينــاً القواعــد التــي تلتــزم بهــا)1(.

ثانياً: مبدأ سيادة الدساتير والرقابة على دستورية القانون

يأتــي هــذا المبــدأ فــي القمــة مــن تــدرج النظــام القانونــي فــي الدولــة، فالدســتور هــو الذي ينشــئ 
الســلطات العامــة فــي الدولــة بمــا فــي ذلــك الســلطة التشــريعية، فيحــدد لــكل منهــا الاختصاصــات، 
كمــا يضــع عليهــا القيــود، وينظــم الإجــراءات التــي تمــارس بهــا تلــك الاختصاصــات، فــإذا خالفــت 
ــون  ــا، تك ــي رســمت له الســلطة التشــريعية الدســتور أو خرجــت عــن حــدود الاختصاصــات الت
قــد تجــاوزت ســلطاتها، ومــن ثــم يبطــل كل إجــراء تتخــذه فــي هــذا الشــأن، لذلــك يجــب أن تكــون 
الســلطه التشــريعية خاضعــه للرقابــه، واذا كانــت النظــم السياســية تســلم بضــروره الرقابــه، إلا أن 

بهــا فرقــا فــي فهمهــا لطبيعــه هــذه الرقابــة ومداهــا . 

وتشــكل الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن ضمانــة قويــة للأفــراد فــي مواجهــة ســلطة 
الضبــط، فالتحديــد الدســتوري أو القانونــي للحريــات يفــرض علــى ســلطات الضبــط الإداري قيــوداً 

لصالــح الحريــات لا تســتطيع أن تتحلــل منهــا إلا فــي الظــروف الاســتثنائية)2(.

ثالثاً: الالتزام بالمبادئ العامة للقانون

حيــث تخضــع ســلطة الضبــط للمبــادئ القانونيــة العامــة والتــي يســتخلصها القاضــي مــن جملــة 
ــداً علــى ســلطة الضبــط، كمــا تجــدر الإشــارة فــي هــذا  النظــام القانونــي، فهــي بالتالــي تشــكل قي
الجانــب إلــى أن إخضــاع ســلطة الضبــط الإداري للمبــادئ العامــة للقانــون لا يتعلــق فقــط بقراراتهــا 
الفرديــة، بــل أيضــاً بنشــاطها التنظيمــي بكافــة صــوره، حتــى لــو كان ذلــك النشــاط يمــارس فــي 

صــورة لوائــح مســتقلة)3(. 

المبحــث الثالــث: الحمايــة الدســتورية والقانونيــة للحقــوق والحريــات كقيــد علــى 
أعمــال الضبــط الإداري

ــى النظــام العــام،  ــاظ عل ــة بالحف ــط الإداري أن تتخــذ الإجــراءات الكفيل إذا كان لســلطة الضب
وذلــك وفقــاً للإجــراءات والأســاليب المقــررة قانونــاً، إلا أن صاحيتهــا بذلــك لا يمكــن أن تكــون 
ــم،  ــراد وحرياته ــوق الأف ــرام حق ــي باحت ــزام دســتوري وقانون ــا الت ــى عاتقه ــع عل ــل يق ــة، ب مطلق

نعيم عطية، مساهمة في دراسة النظرية العامة للحريات الفردية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، )جامعة   )1(

القاهرة، 1963 -  1964م(، ص: 104 وما بعدها.

ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، )القاهرة: 1971م(، ص:80.  )2(

محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: 431.  )3(
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ــة ممارســه الأفــراد لحقوقهــم وحرياتهــم لــدى الفقــه  وتختلــف الضمانــات القانونيــة المقــررة لكفال
الدســتوري والإداري، لكــن ورغــم ذلــك، إلا أن هنــاك إجماعــاً فقهيــاً علــى اعتبــار الحمايــة 
الدســتورية والتشــريعية للحقــوق والحريــات هــو الضمــان الأساســي لممارســتها، وهــو مــا ســيتم 

ــي: ــى النحــو الآت ــه بالشــرح عل تناول

المطلب الأول: التنظيم الدستوري للحقوق والحريات

لبيــان التنظيــم الدســتوري للحقــوق للحريــات العامــة، فــا بــد مــن تنــاول الأســاليب الدســتورية 
فــي تنظيــم الحقــوق والحريــات العامــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج قانونيــة علــى النحــو 

الآتــي:

الفرع الأول: الأساليب الدستورية في تنظيم الحقوق والحريات

تختلــف الأســاليب التــي تتبــع فــي تنظيــم الحريــات العامــة دســتورياً مــن دســتور إلــى آخــر، 
وذلــك بحســب الأصــول السياســية والفلســفية التــي يقــوم عليهــا نظــام الحكــم داخــل الدولــة، إضافــة 

لاختــاف التطــورات التاريخيــة لــكل دولــة علــى انفــراد،  وذلــك علــى النحــو الآتــي)1(:

أولا:  تنظيم الحقوق والحريات في ديباجة أو مقدمة الدستور أو وثيقة إعلانه

يعتبــر تطــرق المشــرع الدســتوري لحقــوق الإنســان وحرياتــه العامــة فــي مقدمــة الدســتور، أو 
ديباجتــه، أو وثيقــه إعانــه، إنمــا يمثــل إيمانــاً واعتناقــاً مــن الســلطة التأسيســية التــي قامــت بإعــداد 
الدســتور بحقــوق الإنســان وحرياتــه العامــة، حيــث تحــرص معظــم الدســاتير المعاصــره علــى أن 
تتضمــن فــي مســتهلها ديباجــه أو مقدمــة أو وثيقــه إعــان تتنــاول بالتحديــد المبــادئ الأساســية التــي 

يحــرص عليهــا المجتمــع)2( .

ولقــد احتــوى الدســتور الفرنســي الصــادر ســنه 1958م علــى مقدمــه أوضحــت تمســك الشــعب 
الفرنســي بصفــة رئيســة بحقــوق الإنســان التــي حددهــا إعــان الحقــوق الفرنســي الصــادر ســنه 
1789م، كمــا تضمــن الدســتور المصــري الصــادر ســنه 1971م وثيقــه إعــان تضمنــت المبــادئ 

ــا  ــه، كم ــوق الإنســان وحريات ــه حق ــه بصيان ــا والمتعلق ــي تحقيقه ــي يهــدف النظــام السياســي إل الت
نصــت علــى برامــج عامــة تعمــل ســلطات الدولــة علــى تحقيقهــا .

ولقــد اختلــف الفقــه الدســتوري بصــدد القيمــة القانونيــة لمقدمــة الدســتور، وبصــورة مشــابهة 
للخــاف الحاصــل بصــدد القيمــة القانونيــة لإعانــات الحقــوق، إذ اتجــه بعــض الفقــه إلــى اعتبــار 

محي شوقي أحمد، الجوانب الدستورية لحقوق الإنسان، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1986م(، ط1،ص: 256.  )1(

محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، )بدون دار نشر، 1985م(، ص: 46.  )2(
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ــى  ــم إل ــا اتجــه بعضه ــة لنصوصــه، بينم ــة القانوني ــا ذات القيم ــه، وله ــة الدســتور جــزءًا من مقدم
ــة للنصــوص الدســتورية، فــي  ــو علــى القيمــة القانوني ــة لمقدمــة الدســتور تعل إعطــاء قيمــة قانوني
حيــن ميــز فريــق ثالــث بيــن الأحــكام الوضعيــة والقواعــد المنهجيــة الــواردة فــي مقدمة الدســتور)1(.

ثانياً:  تنظيم الحقوق والحريات في إعلانات الحقوق

ــر  ــتورية تعب ــب النصــوص الدس ــى جان ــد إل ــق توج ــي وثائ ــات ه ــوق والحري ــات الحق إعان
فيهــا الدولــة عــن فلســفة المجتمــع ومــا يجــب أن يقــوم عليــه مــن أســس، وتشــكل كذلــك ضمانــة 
أساســية فــي مواجهــة ســلطات الدولــة، وتظهــر أهميــة إعانــات الحقــوق مــن الناحيتيــن السياســية 
ــات ثمــرة نجــاح الشــعوب  ــوق والحري ــات الحق ــل إعان ــى حــد ســواء، فسياســياً تمث ــة عل والأدبي
ــى  ــى حقوقهــا وحرياتهــا، وهــو مــا يدفعهــم إل ــي كفاحهــا تجــاه الحــكام مــن أجــل الحصــول عل ف
صياغــة هــذه المكاســب فــي وثيقــة كبــرى يعتقــد واضعوهــا أنهــا تســمو علــى كافــه القوانيــن، ومــن 
الناحيــة الأدبيــة تمثــل هــذه الإعانــات عامــاً مــن أهــم عوامــل الإرشــاد وتنويــر الأفــكار وهدايــة 

الشــعوب)2(.

ــام  ــزاً للنظ ــلوباً ممي ــل أس ــوق يمث ــات الحق ــي إعان ــة ف ــات العام ــوق والحري ــر الحق إن تقري
الدســتوري الفرنســي، حيــث صــدر أول إعــان للحقــوق عــام 1789م، حيــث ياحــظ أن مجلــس 
ــات العامــة  ــات الحقــوق والحري ــادئ العامــة فــي إعان ــق المب ــى تطبي ــة الفرنســي يعمــل عل الدول
فــي الأحــكام القضائيــة الصــادرة منــه، وذلــك علــى اعتبــار أن مــا تتضمنــه يمثــل تطبيقــاً للمبــادئ 

العامــة للقانــون)3( .

ثالثاً:  تنظيم الحقوق والحريات في متن الدستور

إن إيــراد النــص علــى الحقــوق والحريــات فــي متــن الدســتور، إنمــا يضفــي عليهــا نوعــاً مــن 
القدســية والاحتــرام، إذ يمنحهــا قيمــة قانونيــة تســمو علــى غيرهــا مــن القواعــد القانونيــة الأخــرى، 
حيــث يترتــب علــى ذكرهــا فــي متــن الدســتور خيــر ضمــان لهــا ممــا يمكــن أن تتعــرض لــه مــن 

انتهــاك مــن قبــل ســلطات الدولــة.

ــات  ــه، للمقوم ــي من ــاب الثان ــنه 2014م الب ــادر س ــري الص ــتور المص ــص الدس ــد خص ولق
الأساســية للمجتمــع ســواء الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو الثقافيــه، أتبعهــا بتخصيــص البــاب الثالــث 
ــة الإمــارات  ــم لدول ــه الدســتور الدائ ــا ســار علي ــات العامــة، وهــو م ــات والواجب ــوق والحري للحق

. رافع شبر، القانون الدستوري، الجزء الثاني، نظرية الدستور، )بدون دار نشر، 2004م(، ص: 6 - 7.  )1(

ثروت عبدالعال احمد، الحماية القانونية للحريات العامة بين النص والتطبيق، )دار النهضة العربية، 1998م(،   )2(

ص: 72- 73.

فاروق أحمد خماس، الرقابة على أعمال الإدارة، )بغداد: دار الحكمة للطباعة والنشر، 1988م(، ص:19.  )3(
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والصــادر ســنه 1996م، حيــن خصــص البــاب الثالــث منــه كذلــك للحريــات والحقــوق والواجبــات 
العامــة)1(.

وممــا تجــدر الإشــاره إليــه فــى هــذا الخصــوص، هــو أنــه يمكــن التمييــز بيــن أســلوبين مختلفين 
مــن أســاليب تقريــر الحريات دســتوريا)2(:

الأول: أن ينــص المشــرع الدســتوري علــى حريــات وحقــوق عامــة مطلقــه لا تقبــل التقييــد 	 
ــن  ــات م ــي حري ــه، فه ــاد المواطــن عــن وطن ــده، وحظــر إبع ــة العقي ــم، كحري أو التنظي
طبيعتهــا الإطــاق وعــدم التقييــد، وبالتالــي فهــي لا تخضــع للتدخــل التشــريعي لتنظيمهــا .

الثانــي: أن ينــص الدســتور علــى بعــض الحريــات ويــوكل أمــر تنظيمهــا الــى القانــون، 	 
وهــي حريــات ذات طبيعــة اجتماعيــه، نظــرا لمــا يتطلبــه تنفيذهــا مــن قيــام الدولــة بنشــاط 
ــل،  ــق العم ــره وح ــة الأس ــتها كرعاي ــة لممارس ــائل المادي ــر بمقتضــاه الوس ــي توف إيجاب
ــكاد  ــه المعاصــر ي ــب الفق ــة نجــد أن أغل ــذه الحال ــي ه ــرأي، وف ــر عــن ال ــة التعبي وحري
يجمــع علــى أنــه يجــب أن يكــون هــذا التنظيــم علــى ضــوء أحــكام الدســتور، وهــو مــا 

يمثــل قيــداً علــى ســلطة المشــرع العــادي.

الفرع الثاني: النتائج المترتبة على إيراد الحقوق والحريات في الدستور

ــج  ــت النتائ ــتورية، ترتب ــوص الدس ــي النص ــة ف ــات العام ــى الحري ــص عل ــا ورد الن ــى م مت
ــة: التالي

تتحصن هذه الحقوق والحريات العامة بالحماية الدستورية.. 1

ياحــظ أن اختــاف الصياغــة القانونيــة للنصــوص الدســتورية الخاصــة بالحقــوق . 2
والحريــات مــن قبــل المشــرع الدســتوري لا يكــون عبثــاً، بــل دلالــة علــى تبايــن وجهــات 

ــا)3(. نظــر المشــرع له

انتهــاك الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات العامــة مــن قبــل بعــض ســلطات الضبــط . 3

من الأمثلة على التنظيم الدستوري الحقوق والحريات العامة في الدستور المصري للعام 2014، ما ورد النص   )1(

عليه في المادة 58 بأن: »للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، 
ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب..«، وكذلك ما نصت عليه المادة 26 من الدستور الدائم 
لدولة الإمارات بأن: »الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه 

إلا وفق أحكام القانون ..«.

عادل سعيد محمد أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص330.  )2(

ثروت عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص: 91.  )3(
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ــوق  ــة الدســتورية لهــذه الحق ــة للحماي ــي القيمــة القانوني ــة لا يمكــن أن ينف الإداري بالدول
والحريــات، إذ إن مثــل هــذا الانتهــاك قــد يحــدث فــي أوقــات وظــروف معينــة، كمــا فــي 
حــالات الظــروف الاســتثنائية خــال فتــرة زمنيــة معينــة ولا يمكــن أن تكــون دائمــة)1(.

تتأثــر كذلــك هــذه الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات العامــة بمــدى الوعــي السياســي . 4
للشــعب وقدرتــه علــى التخفيــف مــن وطــأة انتهــاك هــذه الحقــوق والحريــات العامــة مــن 

قبــل ســلطات الدولــة.

هنــاك كذلــك اتجــاه فقهــي يعتبــر الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات العامــة مجــرد . 5
»وعــد دســتوري«، يتطلــب تدخــل المشــرع العــادي مــن أجــل وضــع النصــوص 
الدســتورية موضــع التطبيــق بغيــة ممارســة الإقــرار بهــا، وذلــك عــن طريــق تنظيــم هــذه 

ــق النظــام العــام)2(. ــات العامــة ضمــن إطــار تشــريعي يحق ــوق والحري الحق

المطلب الثاني: التنظيم التشريعي للحقوق والحريات

إذا كان الأصــل أن يتــم النــص علــى الحقــوق والحريــات العامــة فــي صلــب الدســتور، إلا أن 
النصــوص الدســتورية لا يمكــن أن تتســع لتنظيــم مــا ورد عليــه النــص مــن حقــوق وحريــات عامــة 
للأفــراد، لذلــك فــإن المشــرع الدســتوري قــد يتــرك أمــر تنظيــم هــذه الحقــوق والحريــات العامــة 
ــد بهــا وعــدم مخالفتهــا، وهــو مــا ســيتم بحثــه  للمشــرع العــادي ضمــن حــدود معينــة يجــب التقيي

علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: السلطة المختصة بتنظيم الحقوق والحريات

يتفــق الفقــه الإداري علــى أن المبــدأ الســائد فــي عمليــة تنظيــم الحقــوق والحريــات والتــي ورد 
النــص عليهــا فــي النصــوص الدســتورية، يتمثــل بانفــراد الســلطة التشــريعية بتلــك المهمــة، وهــو 

مــا يمكــن إرجاعــه لعــدة أســباب، وذلــك علــى النحــو الآتــي)3(:

المشــرع العــادي لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن يعمــل علــى التضييــق علــى الحقــوق 	 
والحريــات العامــة كونــه هــو المعبــر عــن إرادة الأمــة.

عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص:332.  )1(

نعيم عطية، مساهمة في دراسة النظرية العامة للحريات الفردية، مرجع سابق، ص: 159- 161.  )2(

انظر في ذلك:  )3(

الذهبي  النشر  دار  )القاهرة:  والديمقراطية،  الحرية  قضايا  من  السنهوري  عبدالرزاق  موقف  عبدالبر،  فاروق   
للطباعة، 2005م(، ص:11.

سعاد الشرقاوي، نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني، مرجع سابق، ص:147.  
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كمــا أن تقييــد الحقــوق والحريــات العامــة مــن قبــل ســلطة محــددة »الســلطة التشــريعية«، 	 
ــي  ــراط ف ــن الإف ــل م ــا يقل ــتور، إنم ــلفاً بالدس ــة س ــراءات موضوع ــدة إج ــاع ع ــد اتب بع

فــرض قيــود علــى الحقــوق والحريــات العامــة.

مــا يتصــف بــه التشــريع كذلــك مــن عــدم رجعيــة، وعموميــة، وتقريــر قواعــد موضوعيــة 	 
لكافــة الأفــراد، ســواء بإنشــاء أو تعديــل مراكــز قانونيــة لغــرض احتــرام الحقــوق 

ــبة. المكتس

ــوق  ــم الحق ــة بتنظي ــلطة المختص ــة، فالس ــذه الدراس ــاق ه ــي نط ــدم وف ــا تق ــى م ــاً عل وترتيب
والحريــات العامــة فــي فرنســا هــي الســلطة التشــريعية وهــو مــن المبــادئ المســتقرة منــذ صــدور 
إعــان الحقــوق للعــام 1789م، وحتــى صــدور دســتور1958م، والــذي حــدد اختصــاص البرلمــان 
بالتشــريع علــى ســبيل الحصــر، كذلــك الأمــر فــي مصــر، حيــث إن اختصــاص المشــرع بتنظيــم 
ــاً لذلــك  الحقــوق والحريــات العامــة يجــد ســنده فــي العديــد مــن النصــوص الدســتورية)1(، وتطبيق
قضــت محكمــه القضــاء الإداري فــي مصــر فــي حكــم لهــا بــأن: »الحريــات العامــة فــي مصــر، 
إذا أجــاز الدســتور تقييدهــا، لا تقيــد إلا بتشــريع، وهــذا هــو المبــدأ الــذي انعقــد عليــه إجمــاع الفقــه 
الدســتوري..«)2(، كذلــك فــي دولــة الإمــارات، فلقــد نــص دســتور دولــة الإمــارات للعــام 1971م 
فــي العديــد مــن مــواده علــى اختصــاص المشــرع القانونــي بتنظيــم الحقــوق والحريــات العامــة)3(.

وأخيــراً لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الفقــه الإداري ذهــب إلــى أنــه لا يجــوز للمشــرع العــادي 
أن يتدخــل لغــرض تنظيــم الحقــوق والحريــات العامــة، مــن دون إحالــة صريحــة لــه مــن المشــرع 

الدســتوري، وإذا مــا أريــد لــه القيــام بذلــك، فــا بــد مــن تعديــل النــص الدســتوري ذاتــه)4(.

الفرع الثاني: حدود التنظيم التشريعي للحقوق والحريات

حــاول فقهــاء القانونــي الإداري وضــع حــدود للتنظيــم التشــريعي للحقــوق والحريــات العامــة، 
إلا أنهــم اختلفــوا فــي معاييــر هــذا التنظيــم التشــريعي، علــى النحــو التالــي:

ومن ذلك على سبيل المثال: الحريات الشخصية )م41(، حرمة المساكن )م44(، سرية المراسات )45/2(،   )1(

حرية الرأي والتعبير )م47(، وغيرها من الحقوق والحريات التي نص الدستور على تنظيمها بموجب أحكام 
القانون.

قرار محكمة القضاء الإداري في مصر رقم 587/ س5. ق في 21/5/1951م، أورده د. عادل أبو الخير، الضبط   )2(

الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص: 338.

 ،)29( والإقامة  التنقل  )28(، حرية  العقوبة  )25(، شخصية  الشخصية  الحرية  المثال:  سبيل  على  ذلك  ومن   )3(

وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي نص الدستور على تنظيمها بموجب أحكام القانون.

محمد عصفور، الحرية بين المفكرين الديمقراطي والاشتراكي، )بدون دار نشر، 1961م(، ص:13.  )4(
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اتجــه البعــض إلــى محاولــة التمييــز بيــن تنظيــم الحريــات العامــة وبيــن تقييدهــا، علــى 	 
ــد يــؤدي إلــى الانتقــاص  اعتبــار أن التنظيــم يــرد علــى كيفيــة ممارســة الحريــة، والتقيي
منهــا أو ردهــا إلــى جوهرهــا، واعتبــروا أن المعيــار الــذي يمكــن الاســتناد إليــه فــي هــذا 
ــا  ــى النواي ــى الكشــف عل ــوم عل ــس شــخصياً، يق ــي ولي ــار موضع ــو معي الخصــوص ه

ــة بالتشــريع وقــت صــدوره)1(. المقترن

ــة 	  ــات العام ــوق والحري ــم الحق ــن تنظي ــز بي ــى التميي ــه إل ــن الفق ــر م ــق آخ ــه فري واتج
وتقييدهــا، علــى اعتبــار التنظيــم يتمثــل فــي وضــع قيــود تختلــف ضيقــاً واتســاعاً مــن أجــل 
التمتــع بممارســة الحريــة، فــي حيــن أن التقييــد يتمثــل بجعــل التمتــع بالحقــوق الحريــات 
العامــة أمــراً شــاقاً علــى الأفــراد، وفــي حالــة مــا صــادر المشــرع الحريــة أو الحــق العــام 

بشــكل مطلــق، فــإن ذلــك يعــدو مخالفــه دســتورية)2(.

وهنــاك مــن الفقــه مــن يــرى صعوبــة وضــع حــد فاصــل بيــن تنظيــم الحقــوق والحريــات 	 
العامــة وبيــن تقييدهــا، وذلــك بســبب عــدم وجــود معيــار موضوعــي يمكــن الاعتــداد بــه 
ــد الإطــار العــام لهــذا  ــة تحدي ــه تــرك صاحي ــذي يترتــب علي ــة بينهمــا، الأمــر ال للتفرق
التنظيــم للحقــوق والحريــات العامــة للــرأي العــام )3(، ويــرى الباحــث ضــروره الإســتناد 
الــى معاييــر موضوعيــة عنــد التصــدي لتنظيــم هــذه الحقــوق والحريــات، بالشــكل الــذي 
يكفــل تمتــع أفــراد المجتمــع بهــا بالشــكل المناســب والمائــم فــى نفــس الوقــت  للتطــورات 
ــوق  ــذه الحق ــل ه ــد مث ــم أو تقيي ــر تنظي ــرك أم ــدى ت ــا يج ــع، ف ــى المجتم ــارعه ف المتس
والحريــات فقــط للــرأي العــام أو لمعاييــر شــخصيه، إذ إنــه قــد يــؤدي مــن ناحيــة أخــرى 

إلــى الإضــرار بالنظــام العــام فــي المجتمــع.

ومــن مطالعــة نصــوص بعــض الدســاتير ومنهــا فــي نطــاق هــذه الدراســة الدســتور المصــري، 
نجــد أنــه نــص علــى أن: »التبــرع بالأنســجة والأعضــاء هبــة للحيــاة، ولــكل إنســان الحــق فــي 
التبــرع بأعضــاء جســده أثنــاء حياتــه أو بعــد مماتــه بموجــب موافقــة أو وصيــة موثقــة، وتلتــزم 
ــث  ــون«)4(، حي ــاً للقان ــا وفق ــرع بالأعضــاء وزراعته ــم قواعــد التب ــة لتنظي ــة بإنشــاء آلي الدول

انظر في ذلك بحث د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة   )1(

التشريعية، )مجلس الدولة المصري، س3، 1952م(، ص52، والمشار لديه لدى د.حبيب إبراهيم حماده الدليمي، 
حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، دراسة مقارنة، )لبنان، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 

2015م(، ط1،ص: 273.

أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، رسالة   )2(

دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، )جامعة القاهرة، 1960م(، ص:952.

مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، )بدون دار نشر، 1979م(، ط4،ص:214.  )3(

المادة 61 من الدستور المصري لعام 2014م.  )4(
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ــي  ــتخدم مصطلح ــد اس ــتوري المصــري ق ــرع الدس ــأن المش ــابق ب ــص الس ــن الن يستشــف م
التقييــد والتنظيــم لــذات المعنــى، وهــو الانتقــاص المشــروع للحريــة. كذلــك فــي دســتور دولــة 
الإمــارات، نجــد أنــه ســار علــى نفــس المنــوال عندمــا نــص علــى أن: »كل مواطــن حــر فــي 
اختيــار عملــه أو مهنتــه أو حرفتــه فــي حــدود القانــون، وبمراعــاة التشــريعات المنظمــة لبعــض 
هــذه المهــن والحــرف..«)1(، كمــا نــص الدســتور العراقــي علــى: »لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة 
والأمــن والحريــة، ولا يجــوز الحرمــان مــن هــذه الحقــوق أو تقييدهــا إلا وفقــاً للقانــون...«)2(.

الفرع الثالث: الشروط الواجب توافرها في التشريع المنظم للحقوق والحريات العامة

ــات العامــة  ــوق والحري ــي التشــريع المنظــم للحق يمكــن إيجــاز الشــروط الواجــب توافرهــا ف
ــي: بالآت

أولاً:  أن يستند التشريع المنظم للحريات والحقوق العامة إلى أسس من دعم الحرية وكفالتها

بــأن يكــون ضامنــاً للحريــة كافــاً لهــا تجــاه كافــة الســلطات، وفــي ذات الوقــت يكفــل لســلطة 
الضبــط الإداري أداء وظيفتهــا لغــرض المحافظــة علــى النظــام العــام بالشــكل الــذي يقــف حائــاً 
دون اســتغال الثغــرات التشــريعية مــن قبــل هــذه الســلطات، عــن طريــق حســن الصياغــة 
ــد  ــة، بالتقي ــات العام ــوق والحري ــي للحق ــزام القانون ــة الإل ــاء صف ــا، وإضف ــريعية ورصانته التش

ــريعية)3(. ــوص التش ــة النص ــد صياغ ــة عن ــاليب المحكم بالأس

ثانياً:  أن يكون التشريع المنظم للحقوق والحريات العامة مقرراً لضماناتها

ــي  ــات الت ــاً للضمان ــة محقق ــات العام ــوق والحري ــون التشــريع المنظــم للحق ــن أن يك ــد م لا ب
ــي: ــق الآت ــات عــن طري ــوق والحري ــذه الحق ــاك ه تحــول دون انته

اتفــاق التشــريع المنظــم للحقــوق والحريــات العامــة مــع أحــكام المشــروعية، ذلــك بــأن 	 
يكــون التشــريع المنظــم للحريــة والحقــوق صــادراً مــن الســلطة المخولــة دســتورياً، وهــو 

مبــدأ يعــد مــن الضمانــات الأساســية للحقــوق والحريــات العامــة.

المادة 34 من دستور دولة الإمارات 1971م.  )1(

المادة 15 من الدستور العراقي للعام 2005م.  )2(

انظر في ذلك:  )3(

عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مصدر سابق، ص:340.  
نعيم عطية، النظرية العامة للحريات الفردية، مرجع سابق، ص:153.  
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كفالــة التشــريع المنظــم للحقــوق والحريــات العامــة لحــق التقاضــي )1(، حيث يمثــل ضمانة 	 
أساســية للأفــراد عنــد ممارســة حقوقهــم وحرياتهــم، ونظــراً لأهميــة دور القاضــي فــي 
حمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، فلقــد نصــت الدســاتير صراحــة علــى مبــدأ اســتقال 

القضــاء وحياديتــه)2(.

أن يكــون التشــريع المنظــم للحقــوق والحريــات العامــة مقــرراً للجــزاءات الواجــب 	 
فرضهــا عنــد مخالفــة أحكامــه، وذلــك مــن خــال إثــارة المســؤولية عنــد الخــروج علــى 

ــات)3(. ــوق والحري ــذه الحق ــة له ــة الحامي ــوص القانوني النص

ضــروره الاســتناد إلــى معاييــر موضوعيــة عنــد التصــدي لتنظيــم حقــوق وحريــات أفــراد 	 
المجتمــع، وذلــك  بالشــكل الــذي يكفــل التمتــع بهــا بالشــكل المناســب والمائــم فــى نفــس 
الوقــت، للتطــورات المتســارعه فــى المجتمــع، فــا يجــدى تــرك أمــر تنظيــم أو تقييــد هــذه 
الحقــوق والحريــات فقــط للــرأي العــام أو لمعاييــر شــخصيه، ممــا قــد يــؤدي مــن جانــب 

آخــر الــى الإضــرار بالنظــام العــام فــي المجتمــع)4( .

حيث يعرف حق التقاضي بأنه: »لجوء الإنسان إلى قاضيه الطبيعي إذا تم الاعتداء على حقه أو انتهكت حريته   )1(

مهما كانت صفة هذا المعتدي، سواء أكان فرداً أم جهة عامه«، انظر في ذلك:
الجامعة  منشورات  )الإسكندرية:  والمكان،  الزمان  عبر  الإنسان  لحقوق  القانونية  المفاهيم  الحاج،  سالم  سامي   

المفتوحة، 1995م(، ص:502.

حيث خصص المشرع الفرنسي الباب الثامن من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م للسلطة القضائية، كما   )2(

نصت المادة 97 من الدستور المصري للعام 2014م على أن: »التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم 
الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري 
من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة«، كما نصت المادة 
84 من الدستور العراقي للعام 2005م على أن: »السلطة القضائية مستقلة ...«، وفي الإمارات نص المشرع 

الدستوري في المادة 94 من دستور الإمارات على أن:»العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم 
في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم«.

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  المشروعة،  المادية  أعمالها  عن  الإدارة  مسؤولية  محمود،  عبدالسميع  كامل   )3(

2002م(، ص:39.

انظر في ذلك:  )4(

ثروت عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص:116.  
أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، ص:139.  
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الخاتمة

ــدة  ــة المقي ــتورية والقانوني ــدود الدس ــوع الح ــى موض ــة إل ــذه الدراس ــي ه ــث ف ــرق الباح تط
لأعمــال الضبــط الإداري، وذلــك مــن خــال ثاثــة مباحــث، تنــاول فــي المبحــث الأول موضــوع 
ــي موضــوع  ــاول المبحــث الثان ــا تن ــط الإداري عــن أعمالهــا، فيم ــات الضب أســاس مســؤولية هيئ
ــوع  ــث موض ــث الثال ــي المبح ــاول ف ــا تن ــط الإداري، بينم ــال الضب ــى أعم ــد عل ــروعية كقي المش

ــط الإداري. ــال الضب ــى أعم ــد عل ــات كقي ــوق والحري ــة للحق ــتورية والقانوني ــة الدس الحماي

وفــي خاتمــة هــذه الدراســة، ارتأيــت أن أُضمــن خاتمــة هــذه الدراســة أهــم النتائــج التــي تــم 
التوصــل إليهــا، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

مبــدأ المشــروعية لا يعنــي مصــادرة النشــاط الإداري، بــل يكفــل صيانــة وتحقيــق النظــام . 1
العــام وحفــظ حقــوق وحريــات الأفــراد تجــاه مــا تمارســه ســلطات الضبــط الإداري مــن 

تدابيــر وإجــراءات.

ــي . 2 ــون ف ــط الإداري للقان ــدأ المشــروعية خضــوع ســلطة الضب ــق مب ــى تطبي ــب عل يترت
ــا. ــة تصرفاته كاف

أســاس مســؤولية ســلطة الضبــط الإداري فــي القانــون الإداري يختلــف عــن أســاس . 3
مســؤولية جهــة الإدارة فــي القانــون الإداري، ســواء علــى أســاس الخطــأ أو بــدون خطــأ 
)أي المخاطــر(، مــع الأخــذ بالاعتبــار أن الأخــذ بالمســؤولية علــى أســاس الخطــأ يكــون 

غالبــاً علــى ســبيل الاســتثناء.

ــواء كان . 4 ــؤولية، س ــاس المس ــن أس ــة بي ــذه الدراس ــاق ه ــي نط ــاء الإداري ف ــز القض مي
الخطــأ شــخصياً أم مرفقيــاً، خصوصــاً فــي جانــب المســؤولية عــن الضــرر الــذي يحــدث 

للغيــر المتعامــل مــع الإدارة  نتيجــة هــذا الخطــأ.

ــام . 5 ــظ النظــام الع ــة بحف ــي اتخــاذ الإجــراءات الكفيل ــط الإداري ف ــة ســلطة الضب صاحي
ــم. ــراد وحرياته ــوق الأف ــرام حق ــي باحت ــزام دســتوري وقانون ــا الت ــل يحده ــة، ب ليســت مطلق
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Constitutional and Legal Limits Restricting 
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Abstract:

The study dealt with the constitutional and legal limits of administrative 
control, through an introduction to the subject addressing the problem of 
the study and its importance. I then presented the study plan which included 
three parts. In the first part, I dealt with the basis of the responsibility of the 
administrative control bodies for their works through two sections, the first 
dealt with the basis of the responsibility of the administrative authority in for 
its works and the second dealt with the responsibility of the administrative 
control authority for its works. The second part dealt with the impact of 
the application of the principle of legitimacy on administrative control, 
while the third part dealt with the constitutional and legal protection of 
rights and freedoms as a constraint on administrative control through two 
sections. The first dealt with the constitutional organization of rights and 
freedoms, and the second dealt with the legislative organization of rights 
and freedoms, followed by the conclusion and the results the study reached.

Keywords: Administrative settings, The principle of Legitimacy, 
Constitutional and legal limits, Responsibility of the Authority.
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